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متنزه الخرّار وتأهيله سياحياً وإصلاحياً
المصدر: جريدة البلاد الخميس 4 رمضان 1440هـ - 9 مايو 2019م   
https://albiladdaily.com
يقع وادي الخرار السياحي في منحدرات جبال الهدا والكر فيما يلي وادي نعمان جنوباً بالنسبة للنازل من الطائف وعلى يمين الطالع من مكة المكرمة عبر وادي نعمان جنوب شرق .

ويشتهر هذا الوادي العريق (تأريخياً) بالمناظر الجميلة، وانحدار المياه على شكل شلالات من أعالي القمم والشعاب، فترتوي أرضه وتخضر أشجاره، وتكثر بحيراته التي تمتلئ بالمياه الصالحة للسقيا والاستصلاح الزراعي.

وقد تعود أهالي الطائف بالاستجمام والسياحة فيه منذ القدم، وخاصة في فصل الشتاء، لقربه من جهة وتوفر أماكن الطبيعة السياحية فيه [خضرة وأرضاً ومياهاً] من جهة أخرى.. وهو من المنتجعات السياحية التي يرتادها أهالي مكة المكرمة أيضاً منذ القدم لقربه منهم وارتباطه بمنطقة مكة المكرمة.

وقد قرأت أخيراً تقريراً استطلاعياً مع عدد من زوار هذا الوادي نشر في إحدى الصحف المحلية، تضمن وجهات نظرهم حول هذا الوادي والعناية به (تقدمياً وسياحياً) أوجزوها في مجموعة من المطالب الإصلاحية هي:

((إنشاء جسر لحماية الأرواح والممتلكات ..
إنارة الطريق المؤدي لمواقع الشلالات.
سفلتة الطرق منه وإليه.
تحويل المنتزه مقصداً للزوار والمعتمرين.
الاستفادة من المكونات الطبيعية للموقع.
إنشاء جسر عند الكيلو (23) لتسهيل حركة المرور)) .

وقد ختم الاستطلاع مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة الأستاذ/ سليمان الزايدي، بإيضاح وجيز حول الوادي المذكور وما يجب أن يتخذ بشأنه (تأهيلاً وسياحة) قائلاً (إن فريقاً من الجمعية زار المنتزه المذكور بعد هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة ووجد أعداداً كبيرة من المتنزهين.. مع غياب كامل للخدمات البلدية والصحية والسياحية وخدمت الطرق وقدم الفريق تقريراً تضمن العديد من الملاحظات للعناية بهذا الوادي الجميل وشموله بالإصلاحات التي تجعل منه منتجعاً سياحياً يفد إليه كل سائح ومصطاف وزائر.

خاتمة: لا يخفى على الجميع أن مكة المكرمة – حرسها الله – خالية من الحدائق والمنتجعات السياحية والموجود منها لا يُذكر ولا تنطبق عليه مقومات السياحة ومعظم الأهالي يتخذون من أفنية بعض المساجد والجزر والأرصفة أماكن للتنزه؛ لذا فهي بحاجة ماسة إلى إيجاد الحدائق والمنتجعات الشاملة لجميع أحيائها وضواحيها لتكون متنفساَ لساكنيها ومن يفد إليها ولو أدى ذلك إلى نزع بعض الملكيات وتحويلها إلى حدائق عامة تضفي على الأحياء وسكانها أجواء جاذبة (سياحة وتنزهاً) .

إن ضاحية الخرّار هي من الأماكن الهامة عبر التاريخ والعناية بها لتكون منطقة سياحية لأهالي مكة المكرمة والطائف ومن يأتي إليهما ضرورة تمليها الحاجة والحياة المعاصرة والدولة – أيدها الله – لم تقصر في تحقيق ما فيه نفع المواطنين وإدخال السرور عليهم حاضراً ومستقبلاً، والإكثار من الحدائق في المدن والقرى ظاهرة بيئية وصحية مطلوبة كما هو المشاهد في العديد من دول العالم.

فهل نطمع من جهات الاختصاص، دراسة وضع هذا الوادي وشموله بما يحتاج إليه من مطالب واحتياجات تؤهله لأن يكون مقصداً سياحياً ومنتجعاً برياً لأهالي مكة المكرمة والطائف ومن يفد إليهما من الزوار والسياح ذلك ما نرجوه ونأمله ..
وبالله التوفيق،،
أخبار ذات علاقة من الصحف المحلية
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رئيس "الشورى": استهداف مطار أبها يظهر التعنت الحوثي
المصدر: جريدة الحياة الخميس 10 شوال 1440هـ - 13 يونيو 2019م   
http://www.alhayat.com/article/4633132
الرياض - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 22:42 
دان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي اليوم (الأربعاء) بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وعبر في تصريح صحافي عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.
وندّد باستهداف هذه الجماعات المدن والقرى الآهلة بالسكان، محذراً من خطورة ما ذهبت إليه الجماعات الحوثية معتمدة على الدعم الإيراني، الذي يعتبر تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم.

وأكد في معرض تصريحه أن هذه الأعمال العدائية من الجماعات الحوثية تظهر وبلا أدنى شك تعنتهم ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه وإطالة أمد الصراع.
ونوّه بالمواقف الخليجية والعربية التي أدانت واستنكرت بشدة العدوان الحوثي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، وأكدت وقوفها لجانب المملكة، وتأييد إجراءاتها لحماية أمنها وحدودها.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تمنياته بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.
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آل فريان: 7 في المئة من السعوديين يعانون من صعوبات
المملكة: تدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
المصدر: جريدة الحياة الخميس 10 شوال 1440هـ - 13 يونيو 2019م   
http://www.alhayat.com/article/4633038
نيويورك – "الحياة" | منذ 21 ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 10:14 
أكدت المملكة أنها اتخذت تدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة الـ12 لاتفاق الأشخاص ذوي الإعاقة 2019، المنعقدة مساء أمس (الثلثاء)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي ألقاها مستشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض أحمد آل فريان.
وأفاد بأن المملكة تؤيد البيان الذي ألقته فلسطين نيابة عن دول مجموعة الـ77 والصين.

وقال آل فريان: "إن المملكة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002، الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 38 داراً للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، وتوجد 44 جمعية متخصصة و347 مركزاً للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.
وأشار إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين لديهم صعوبات (ضعيفة أو شديدة أو بالغة) في المملكة بلغت سبعة في المئة، يمثل الذكور أربعة والإناث 3.5 في المئة، وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة 23 في المئة، والمتزوجين منهم 58 في المئة.
وأوضح أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهه لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة، إضافة إلى أنها ستقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة.
وأفاد بأن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفاً كاملاً من أهدافه الـ37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأضاف: "يود وفد بلادي التأكيد بأن الاهتمام بجميع فئات المجتمع من دون تمييز هو السمة الحضارية التي ترتقي بها الشعوب، فكما حرصت بلادي على الاستثمار الجيد في مستقبل شبابها، لم تغفل عن تقديم الرعاية والاهتمام بالمسنين وتقديم التسهيلات لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث وضعت حكومة بلادي برنامجاً لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه وصرف مخصصات شهرية لهم فضلاً عن عدد كبير من الخدمات".
ولفت المستشار آل فريان، إلى أن جميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة مبنية على أساس المساواة وعدم التمييز ومن ذلك التمييز على أساس الإعاقة، إذ تم اتخاذ تدابير يدخل بعضها في مفهوم التمييز الإيجابي لذوي الإعاقة، لتمكينهم من الممارسة والوصول إلى حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص التي تعزز عدداً من المبادئ مثل الاندماج في المجتمع، وتكافؤ الفرص وغيرها، وأي شخص وقع عليه الضرر بسبب أي تمييز فإن أنظمة المملكة تكفل له حقه في اللجوء إلى وسائل الانتصاف.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي الإعاقة، مثل جدول الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقة الدائمة والموقتة، إذ يعد عدم التزام توفير هذه الترتيبات التيسيرية مخالفة تستوجب المعالجة وفقاً للإجراءات النظامية.
وأكد أنه تم اتخاذ تدابير رامية إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة الوعي التي قامت بها الجهات الحكومية في إطار برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن خلال أنشطة التوعوية التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان، ووزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام وغيرهم، لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على التمييز ضدهم، وركزت هذه الأنشطة على تعزيز مبدأ الإدماج الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وتفكيك الصور النمطية السلبية والوصم الاجتماعي ضد الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت هيئة حقوق الإنسان بإطلاق أنشطة تمثلت في محاضرات وندوات وورش العمل ودورات تدريبية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنشطة المواكبة لليوم العالمي ذو الصلة.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تضمنت تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
وأبان أنه تم إطلاق برنامج التحول الوطني من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية.
وأكد أن المملكة ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة، يتمتع فيه الجميع بلا تمييز بفرص متكافئة.
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حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءً من السبت المقبل ولغاية 15 سبتمبر
المصدر: جريدة الرياض الخميس 10 شوال 1440هـ - 13 يونيو 2019م   
http://www.alriyadh.com/1760450
أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرصاً من الوزارة على سلامة وصحة العاملين الميدانيين؛ ونظراً لارتفاع درجات الحرارة في المملكة، فقد تم حظر العمل تحت أشعة الشمس على منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً، وذلك ابتداءً من السبت المقبل ولغاية 15 سبتمبر، وذلك حسبما أعلن وزير العمل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء.
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«العدل»: 196 ألف قضية أحوال شخصية خلال 6 أشهر
إنهاءات النكاح والفرقة وإثبات الحياة والوفاة الأبرز
المصدر: جريدة المدينة الخميس 10 شوال 1440هـ - 13 يونيو 2019م   
https://www.al-madina.com/article/635230
داوود الكثيري - جدة 

كشف المؤشر القضائي لوزارة العدل عن حجم وأنواع أكثر قضايا الأحوال الشخصية ورودا في المحاكم الابتدائية، حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 196,531 قضية على مستوى مناطق المملكة، فيما كانت أبرز أنواع القضايا ورودا إنهاءات النكاح والفرقة،وإثبات الحياة والوفاة.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة لحجم القضايا الواردة للمحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية لذات الفترة، حيث بلغ عددها 57,691 قضية، تلتها منطقة الرياض بـ 42,061 قضية، فيما تذيلت منطقة الحدود الشمالية من ناحية عدد القضايا الواردة، والتي بلغت 2,410 قضية.
وأظهر المؤشر أكثر القضايا ورودا للمحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية على مستوى مناطق المملكة كافة، وهي إنهاءات النكاح والفرقة، وإثبات الحياة والوفاة،دعاوى النكاح والفرقة،النفقات وما يلحق بها، الحضانة والزيارة وما يلحق بها، إنهاءات القاصرين ومن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بإنهاءات الأحوال الشخصية ونحوها، دعاوى قسمة التركات، وكذلك إنهاءات الوصايا والأوقاف».
يذكر أن مؤشر قضايا الأحوال الشخصية الواردة يقيس إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة والمقيدة في المحاكم الابتدائية خلال فترة (شهر، سنة) يتم اختيارها، وكذلك الفترة هي الشهر او السنة التي قيدت فيها القضية لدى المحكمة (ورود القضية للمحكمة)، أكثر القضايا ورودا تعكس أكثر 10 أنواع قضايا أحوال شخصية قيدت لدى المحاكم خلال الفترة المختارة، كما يتم تحديث بيانات المؤشر بشكل يومي والنسب التي تظهر من خلاله تتغير بشكل دائم بحسب التزايد اليومي للقضايا وما يطرأ عليها من جديد.
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الشورى: اقتراح إضافة مادة في نقل ملكية المركبات وتعديل لإصدار رخص القيادة
المصدر: جريدة عكاظ الخميس 10 شوال 1440هـ - 13 يونيو 2019م   
https://www.okaz.com.sa/article/1731807
خالد آل مريّح (أبها) @Abowajan 

يناقش مجلس الشورى في جلساته الثلاث التي ستعقد، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة، ملاحظات اللجان والأعضاء حول عدد من مشاريع الأنظمة والقرارات، وتقارير القطاعات الحكومية المقدمة للمجلس.
ويناقش المجلس في جلسة الإثنين القادم، وجهات نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم عن مقترح تعديل المواد (العاشرة والسابعة عشرة والثانية عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما تناقش لجنة الحج والإسكان والخدمات ملاحظات الأعضاء وآراءهم عن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتناقش لجنة المياه والزراعة والبيئة ملاحظات الأعضاء وآراءهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/‏‏‏1439، ولجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المساحة لجيولوجية السعودية للعام المالي 1438/‏‏‏1439.

كما يناقش المجلس عددا من التقارير؛ منها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام البيع بالتقسيط والمعاد للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني في شأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية في شأن مقترح تعديل الفقرة 7 من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏33) وتاريخ 3/‏‏‏9/‏‏‏1421 المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي تتضمن إنشاء مجلس للصحة العامة برئاسة وزير الصحة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
فيما تشتمل جلسة الثلاثاء القادم على طرح وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/‏‏‏240) وتاريخ 22/‏‏‏9/‏‏‏1438 المتضمن أن يعدل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام، ووجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وجهة نظر لجنة الحج والأسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/‏‏‏1439، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1437/‏‏‏1436، ومناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي1437/‏‏‏1438، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/‏‏‏1439، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏36) وتاريخ 29/‏‏‏12/‏‏‏1412 المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان وعضو المجلس سابقاً الدكتورة هيا المنيع استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مقترح تعديل المادتين (الثالثة والرابعة) من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏9) وتاريخ 1/‏‏‏2/‏‏‏1430 المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
فيما يناقش المجلس في جلسة الأربعاء القادم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، ووجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438/1439، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة المياه والزراعة والبيئة للعام المالي 1438/‏‏‏1439، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرفان وعضو المجلس السابق نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح مادة جديدة (التاسعة مكرر) «إذ إن المادة التاسعة تختص بنقل ملكية المركبات» وتعديل المادة السادسة والثلاثين «المختصة بإصدار رخص القيادة» من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏85) وتاريخ 26/‏‏‏10/‏‏‏1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
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د. عبدالرحمن الطريري 
في عام 1416هـ وافقت المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الصادرة من الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1989، مع تضمين قرار المملكة التحفظ على المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهذا من حق المملكة، وغيرها من الدول حفاظا على الهوية العامة للدولة، وحتى لا يكون هناك تناقض بين ما قد يوجد من مواد في الوثيقة، وبين تشريعات الإسلام بشأن الطفل.
هوية الطفل، وحقه في اسم، وجنسية، وانتماء لأسرة يمثل حقا لازما، وحاجة ضرورية تسهم في النمو الطبيعي، ولذا شدد الإسلام على حسن اختيار الزوجة "اظفر بذات الدين تربت يداك" كخطوة مهمة في تربية الطفل، خاصة أن الأم تلعب دورا بارزا ومهما في تنشئة الطفل، والعناية به، ولذا نجد أن اختيار اسم مناسب، وجميل حق من حقوق الطفل على والديه، رغم أن بعض الممارسات تخالف هذا المبدأ، حتى أن الابن يضطر لتغيير اسمه إذا كبر نظرا لعدم قناعته بالاسم الذي اختاره الوالدان، إما لشذوذ الاسم، أو لقباحته ما يسبب له حرجا يتحول إلى عقد نفسية فيما بعد.
الحق في العيش في كنف الوالدين، وتحت رعايتهما، حق طبيعي لاستقرار نفسي، وطمأنينة، واتزان تجعل الفرد أكثر احتراما لمقومات المجتمع، وقيمه، وأنظمته.
وينشــأ ناشـــئ الفتيــــان فـــيــــنا
عــــــلى مــــا كــــان عــــوده أبــــوه
حق الطفل في التعليم أمر لا جدال فيه، وشددت عليه الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، نظرا لما للتعليم من أثر في إعداد الفرد للحياة السوية، وسعة المعرفة، واكتساب المهارات التي تهيئ للحصول على مهنة تجنبه الانحراف، وتحقق له الكسب المشروع، وتعد النيابة العامة في المملكة أن من الإيذاء، والإهمال للطفل حرمانه من التعليم، نظرا لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تستمر مع الطفل خلال مسيرة حياته.
من المؤسف أن الأطفال يتحولون إلى ضحايا للاضطرابات السياسية في المجتمعات، ويحرمون من التعليم، نتيجة التهجير، والإقامة في المخيمات، كما يحدث لأبناء الروهينجا، والسوريين، والأطفال اليمنيين الذين يجبرهم الحوثي على القتال في صفوف ميليشياته ما يحرمهم من التعليم.
النيابة العامة تؤكد أن ترك الطفل في بيئة تعرضه للخطر يعد إيذاء، وإهمالا، ولعل من الممارسات الخطرة ترك الأطفال يحملون السلاح في مناسبات الأعياد والزواجات، كذلك ترك الأطفال يقودون السيارات قبل البلوغ والنضج، وقبل السن القانونية، لما يترتب عليه من خطر عليهم، وعلى الآخرين.
سوء المعاملة يعد من الإيذاء، والإهمال للطفل، ومع الأسف أن البعض يمارس ذلك بشكل متكرر على شكل ضرب، أو تعنيف، أو حرمان من حقوق، كالأكل المناسب، أو اللباس الجيد، وهذا يحدث كثيرا من قبل زوجة الأب عند وفاة الأم، أو الطلاق، وكأن زوجة الأب تنتقم من الزوجة السابقة من خلال إسقاط مشاعر العدوانية على الأطفال، الذين قدر لهم العيش معها تحت سقف واحد، مع عدم علم الأب، أو عجزه عن فعل شيء. كما أن من صور سوء المعاملة إجبار الطفل على القيام بمهمات تفوق سنه، وقدرته، كالعمل في الورش، أو البناء، إما لسوء تقدير خطورة ذلك على حياة الطفل، ومستقبله، أو لضعف دخل الأسرة، مع أن هذا لا يمثل عذرا مقبولا، لذا على الجهات الرسمية المعنية بالطفل وحقوقه إيقاف هذه الممارسات من خلال دعم الأسر الفقيرة، وتثقيفها بخطورة تلك الممارسات.
الرعاية الصحية للطفل حق لازم يلزم الوالدان القيام به، دون تردد، حماية للطفل من الأمراض والأوبئة التي تعرض حياته للخطر، لذا يلزم الكشف عليه حال تعرضه لأي انتكاسة صحية مهما كانت بسيطة منعا لتطورها، ولا عذر للوالدين، خاصة في بلدنا، حيث الرعاية الصحية المجانية، وتوافر المراكز الصحية، والمستشفيات في الأحياء، والمدن والبلدات.
الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل لا يمكن أن يحرم منها، ويكون ضحية الخلافات بين الزوجين، ولذا أكد الإسلام هذا الحق، وضرورة تحقيقه، سواء من قبل الأم مقابل أجر يدفعه الأب حال الانفصال، أو الرضاعة من امرأة أخرى.
اتصال الطفل بوالديه، أو أحدهما حال عدم وجودهما في بلد واحد حق أكدت عليه وثيقة الأمم المتحدة، وذلك من خلال تسهيل انتقال الطفل، أو انتقال الوالدين من بلد إلى آخر، وفق الأنظمة المرعية في كل بلد، بما يحقق لم شمل الطفل بالوالدين، والاغتباط بوجوده معهما. من الظواهر المستفحلة في الوقت الراهن على مستوى العالم لجوء بعض الآباء إلى بيع أطفالهما، إما لفقر، أو عجز عن التربية، وهذه ممارسة تدل على خلل في التفكير، والمشاعر، إذ لا يمكن مقارنة عيش الطفل مع والديه بعيشه مع أسرة بديلة، مهما توافر له من سبل العيش، والحياة الجيدة، ولذا تحرم القوانين الدولية تجارة الأطفال، وتفرض عليها عقوبات مشددة.
استخدام الأطفال في تجارة منافية للآداب، أو تصويرهم، وإنتاج أفلام خليعة يمثل ممارسة لا أخلاقية، وجريمة لا تغتفر، نظرا لأن الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو لعدم نضجه، وإدراك خطورة هذا الفعل.
أطفال اليوم هم رجال وعدة المستقبل، وعليهم تبنى الأمم، والحضارات، لذا يلزم توفير التشريعات الضامنة لحقوقهم الحافظة لكرامتهم، كما يلزم تهيئة البيئات المناسبة لنمو طبيعي تتشكل من خلاله شخصيات سوية قادرة على العطاء، ويمكن للدول الاستفادة من تجارب بعضها فيما يخص الأطفال.
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منى العتيبي   
تداولتْ مواقع التواصل الاجتماعي إحصائيات عن عقود النكاح والطلاق خلال شهر شعبان في السنة الحالية؛ أرقام حالات الطلاق في التقرير الإحصائي مفزعة وصادمة حيث وصلت إلى 4566 حالة خلال شهر شعبان، وللأمانة من الفزع لم أصدق الرقم حتى توجهت لموقع وزارة العدل لأجده مرصوداً وموثقاً!

أدرك تماماً بأن الطلاق مما أحلّه الله على عباده ولكن الهدف من الارتباط والزواج هو تأسيس الأسرة وليس الانفصال وذلك التأسيس بالكاد مرتبطا بتأسيس المجتمع، فكيف لمجتمع أن يتماسك وأساسه ينهار بأرقام مفزعة!
الأسرة هي المجتمع الأول لكل المجتمعات؛ لأن مكنوناتها الأخلاقية والتربوية والعلاقات في داخل كيانها الأسري هي الصورة التي تعكس على الكيان المجتمعي الأكبر للأوطان.. تماسك الأسرة يعني تماسك المجتمع وانهيارها يعني انهيار المجتمع بأكمله، فهناك مشكلات مجتمعية تتركها الأسرة المنفصلة خلفها وتؤثر بها على الدولة سواءً على مستوى الاستقرار المجتمعي بها أو على المستوى الاقتصادي، فالطلاق يكلف الدولة تكاليف عديدة منها ما يكلفها ماديا من الضمان الاجتماعي وغيرها.
العجيب في الأمر نسمع عن المراكز والجمعيات والمؤسسات التربوية لحماية الأسرة ولانرى غير اجتهادات فردية هنا وهناك ونرى كذلك دراسات لا تعدو كونها نظرية لو كان لها الأثر لما صدمنا الرقم 4566! لذلك من المفترض أن تكون هناك نهضة تربوية اجتماعية جادة في علاج المشكلة قبل وقوعها وحماية الأسرة من الطلاق، يبدأ الحل من وزارة العدل نفسها التي ينبغي عليها تقديم تقارير مفصلة ومحكمة عن أسباب الطلاق للجهات المختصة لتتمكن هذه الجهات من إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة للمشكلة وبالتالي إيجاد الخطط الاستباقية للمشكلة وحماية وقوعها.
كما نجد دور المناهج التعليمية في توعية النشء متخاذلة في تعزيز دور الأسرة وقيمتها المجتمعية بالوطن.. إضافة إلى ذلك مفهوم الزواج ودوره وقيمته وجوهريته المجتمعية مبهم في مناهجنا خاصة ويكاد يكون معدوماً.. الابن والابنة يفترض عندما يكون في المرحلة الثانوية والجامعية مدعوما بكل ما يخص الحياة الزوجية، مدركا لكل أسراره ومشاكله فهو لا يرى غير الصورة الذهنية المتداولة في المسلسلات والقصائد والأغاني تلك الصورة المشحونة بالعاطفة المفرطة من الحب والفراق وأوجاع ذلك.. هو لايعرف دوره مع الآخر غير الدور العاطفي المتطرف يا إما التعلق أو الفراق والبكائيات ولا توجد أمامه صورة واضحة لمعنى الزواج وأهدافه الأوسع من كونها أمورا عاطفية.
الشوط الذي قطعناه مع برنامج جودة الحياة في التحول الوطني 2020 لن يكتمل ما لم تكن هناك حلول علاجية عاجلة كي لا يتكرر الرقم 4566 بالأشهر القادمة.
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